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بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى مسألة وهي أنه إذا كان عنده ثوبان أحدهما من حرير والآخر من غير الحرير أو أحدهما مغصوب والآخر غير مغصوب أو أحدهما ذهب والآخر غير ذهب ولا يمكن التمييز بين الثوبين، حكم اليزدي (رض) بأنه لا يصلي في أي من الثوبين بل يصلي عارياً، من جهة العلم الإجمالي أنه إما ثوب حرير وهو حرام لبسه أو ذهب حرام لبسه أو مغصوب حرام لبسه، فحينئذٍ هذا يكون العلم الإجمالي منجزاً بأنه يجب عليه الاجتناب من الحرير والذهب والمغصوب.
هذا ما أفاده (رض)، ولكن معلوم لدى أخوتي الأجلاء أنه إذا صلى في أحد الثوبين ثم تبين أنه صلى في غير الحرير أو في غير الذهب أو في غير المغصوب فالصلاة صحيحة.
 وكذلك في كل مورد إذا تحقق امتثال التكليف الشرعي، وفي وقته كان شاكاً أنه ممتثل أو غير ممتثل ولكنه بعدما فرغ منه عرف أن امتثاله صحيح فحينئذٍ يحكم بصحة الصلاة.
 والعلم الإجمالي حين الصلاة بأنه لابس غير المطلوب لا يضر الواقع، هذه أصل المسألة.
 ذكر السيد الأعظم (رض) أن هناك علمين إجماليين وليس علماً إجمالياً واحد:
 علم إجمالي بحرمة أحدهما إما المغصوب أو الحرير أو الذهب أو الطرف الثاني وهو المباح، أي علم إجمالي قبل الصلاة بحرمة أحد الثوبين، وعلم اجمالي آخر وهو وجوب لبس أحد الثوبين.
 فكما عنده علم إجمالي بحرمة لبس أحد الثوبين كذلك يعلم بأن  أحدهما ليس ذهباً ولا حريراً ولا مغصوباً فيجب عليه.
 والقاعدة أن يُحكم بالتخيير ولا يرفض كليهما، يعني ليس العلم الإجمالي الأول مُحكّم والثاني ليس مُحكّماً.
 وأفاد في مقام الجواب أن القدرة على الامتثال قسمان:
 أحدهما عقلية والأخرى شرعية، وفي المقام القدرة في جانب الحرمة عقلية وفي جانب وجوب اللبس شرعية، ولا شك أن الأولى مقدمة على الثانية، هكذا أفاد (رض).
 عند خادمكم لا بد من التأمل في كلام السيد الأعظم:
 ينبغي أن نعلم أن تقسيم القدرة إلى عقلية وشرعية صحيح؛ إذ قد تكون القدرة عقلية، ويكون الإنسان عقلاً قادراً على الشيء ولكن شرعاً غير قادر عليه، هذا صحيح ولكن ينبغي أن نعلم متى تكون عقلية ومتى تكون شرعية.
 فعدم القدرة العقلية مثلاً بأن يكون الإنسان عقلاً عاجزاً عن ارتكاب الشيء، كأن يصير على رأسه جبل، أو يعبر الشاطئ وهو لا يعرف السباحة؛ إذا هو عقلاً عاجز عنه، وأما عدم القدرة الشرعية فهو حينما يمنعه الشارع عن فعل الشيء، لا أنه عقلاً عاجز، كما لو وجب عليه قتل كافر أو مرتد وأمامه شخصان لا يدري أيهما مسلم، وأيهما كافر، فحينئذٍ عقلاً هو ليس عاجزاً ولكن شرعاً عاجز؛ لأن الشارع لم يسمح له بقتل غير الكافر، فحينئذٍ فقدان القدرة شرعاً وليس عقلاً، وهذا المثال واضح.
وفي المقام فإن الإنسان أمامه ثوبان أحدهما محرم شرعاً والآخر محلل شرعاً فحينئذٍ هو عاجز ليس عقلاً بل عاجز شرعاً، ففي مثل ذلك ما أفاد (رض) من تقسيم ليس بوارد في محل الكلام؛ لأن محل الكلام هو ثوبان والثوبان ممكن عقلاً الصلاة فيهما، وإذا تبين بعد ذلك أنه صلى في طاهر نحكم بصحة الصلاة أيضاً، فليس عاجزاً عقلاَ عن ذلك إنما الشارع منعه.
 ففي المقام هذا المقدمة التي ذكرها السيد الأعظم (رض) أي تقديم القدرة الشرعية على العقلية ليس هذا موردها، بل القدرة في المقام شرعية والشارع المقدس سلب مني القدرة لأجل العلم الإجمالي، فما أفاد (رض) غير واضح على خادم الطلبة.
 فالصحيح ـ كما أقر به (رض) ـ ما أفاده اليزدي (رض) من أنه يصلي عارياً، ولكنه لم يذكر أنه إذا صلى في أحد الثوبين ثم تبين بعد ذلك بأنه صلى في طاهر، أو في غير الذهب، أو في غير المغصوب فصلاته صحيحة، نعم، الذي ذكرته في خدمتكم قد أفاده حكيم الفقهاء (رض).
 وينبغي أن نلتفت إلى مطلب بسيط جداً أعرض عنه السيد اليزدي (رض)، وهو أنه في مثل ذلك يجب الفحص، وجوب الفحص لم يذكره اليزدي (رض)، وهذا غير واضح!
 فلمْ يذكر وجوب الفحص ولم يذكر(قده) أيضاً صورة عجزه عن الفحص، وكذلك السيد الأعظم وحكيم الفقهاء (رض) أيضاً لم يذكرا هذا المطلب. 
 ففي البداية يجب عليه الفحص وإذا لم يصل إلى نتيجة فحينئذٍ نرتب الحكم المذكور، فلابد من تقييد في كلامه الشريف بأنه عاجز عن البحث وليس بمجرد العلم الإجمالي؛ إذ ليس كافياً في الحكم الذي ذكره (رض) وهذا مثل هذه ملاحظات كثيرة في فتاويه التي ذكرها (رض) في العروة الشريفة.
 وأيضاً ينبغي أن نلتفت إلى أن هذا المثال الذي ذكره لا يطّرد في جميع الصور وإنما يأتي إذا كان متمكناً من الصلاة عارياً، اما إذا لم يكن عنده مكان حيث لا يراه أحد ويصلي عارياً ففي مثل ذلك أيضاً لا يصح حكمه الشريف، فلابد من التقييد بذلك.
 ثم ذكر مثالاً آخر أن أحد الثوبين نجس والآخر طاهر، أو أحدهما مأخوذ من مأكول اللحم والآخر مأخوذ من غير مأكول اللحم، ففي مثل ذلك يقول (رض) بأن يصلي صلاتين صلاة في كل واحد منهما، و في المثال السابق لم يذكر ذلك، وهذا صحيح؛ لأن حرير والذهب للرجل والمغصوب لبسه حرام، في الصلاة وغيرها، فلا يصح الجمع بين الصلاتين، كما في النجس وغير مأكول اللحم، وإن شاء الله تعالى نذكر توضيح ذلك في خدمتكم، والحمد لله رب العالمين. 

